
 وليةالمصرفية الد متطلبات المعاييروفق  مكانية تطوير الجهاز المصرفي في ليبياأ
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 المستخلص:

توضيح فكرة تطور الجهاز المصرفي في ليبيا وفق الدراسة إلى هذه هدف ت

 تطور الجهاز المصرفي من خلال التعرف على متطلبات المعايير المصرفية الدولية

ي للعمل في القطاع المصرفدخول المصارف الأجنبية الفعالة ل مساهمةال الليبي من خلال

مؤشرات تقييم أداء القطاع المالي والمصرفي في ليبيا دراسة و أثار إيجابية، وما له من

وتستند منهجية الدراسة ، والربحية مؤشرات جودة ملاءة رأس المال والسيولة وقياس

 تحليل بيانات الشق طـار النظـريمن خلال عـرض الإالتحليلي الوصفي على المنهج 

  :النتائجالى أهم وخلصت الدراسة  التطبيقي،

دأت هذه فقد ب الأجنبية إلى السوق الليبي تنطوي على أثار إيجابية،دخول المصارف  -

حيز التطبيق لغرض زيادة المنافسة مما يحث المصارف المحلية على المصارف 

عداد ونقل المعرفة والتقنية المصرفية والمساهمة في إ تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة،

  .وتدريب الكوادر البشري

من الضرورة بمكان إصلاح الجهاز المصرفي الليبي داخليا بسبب فشل  أصبحلقد  -

سياسة التطهير المالي الجذري من أجل القضاء على الحلقة المفرغة للمديونية المفرطة 

للمؤسسات العمومية، فقد تحملت الخزينة العمومية العبء الكبير. وخارجيا نتيجة لجملة 

  .يزةمن الظروف الاقتصادية العالمية المتم

تقييم أداء القطاع المالي والمصرفي في السلامة المالية لمن خلال دراسة مؤشرات  -

للقطاع المصرفي الليبي كان  CAMELS ليبيا يتضح أن التصنيف المركب للمؤشرات

 نتيجة للضعف في مؤشرات جودة ملاءة رأس المال والسيولةفقط  %5من  أكثر

ع المصـرفي الليبـي وفـق هذه المؤشـرات والربحية وبالتالي نستنج ضـعف القطـا

 .المستخدمة

 التحرير المصرفي، مؤشرات السلامة المالية ،الجهاز المصرفي الكلمات الرئيسية:

 والمالي.
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 مقدمة:

العديـد مـن التغـيرات على مستوى دول العالم قـد شـهدت السـاحة المصـرفية ل

تـدخلت المؤسسـات الدوليـة وفي كثير من الأحيان  ،والأزمـات الماليـة والنقديـة

لمعالجتهـا ووضـع قواعد وضوابط رقابية وتنظيمية للتنبؤ بتلك الأزمـات والحـد مـن 

وازديـاد حـدة المنافسـة،  والمصرفية ، خاصـة مـع تحريـر الخـدمات الماليـةمخاطرها

 المتغـيرات ـة مـنخلال السـنوات الماضـية بمجموع المصارفلقد تأثرت صناعة 

تغيرات جذرية على مما اتعكس على ، الدولي والاقليميعلـى المسـتوى والتطورات 

المصـرفي بصـفة خاصـة،  الجهازبصفة عامة وعلى  والمالي المستوى الاقتصادي

ظاهرة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، نتشـار أومـن أهـم تلـك التطـورات 

رفي ونتيجة لذلك شهد الجهاز المص .قتصـادية الإقليميـة والدوليـةوانتشـار التكـتلات الا

 علل سياسات إصلاحيةوضع برامج وإعادة هيكلته والعديد من المحاولات حول  الليبي

إلحاقه بركب المؤسسات المصرفية المعروفة على المستوى الاقليمي على الأقل بل 

لأوضـاعها الداخليـة وفق المتطلبات ، اسـتجابة السعي الوصول على المستوى الدولي

 .المعايير المصرفية الدولية

 البحثية: المشكلة-1

وقد زادت  اغلب اقتصاديات الدولفي  هاما   دورا   المصارف التجاريةتلعب 

أهميتها في الآونـة الأخـيرة نتيجـة التطـور الاقتصـادي وصــدور قــوانين مشــجعة 

كمؤسســات اقتصــادية  المصارفللاســتثمار بشــكل عــام، حيــث لم يعــد دور 

في العمليات الادخاريـة للأفـراد، وإنمـا أصـبح لهـا دور في العمليـات  منحصــرا  

 ،وفق متطلبات  المعايير المصرفية الدولية ستشـارية بمختلـف أنواعها،الائتمانيـة والا

انعكـاس واضـح علـى تطـورات  الدولية والمالية كـان للتغـيرات المصـرفية حيث

ممـا أدى إلى ظهـور كيانــات ماليــة جديــدة تعتــبر تطــورات نمــو  ،المصارف

لمصرفي في ليبيا لا يزال يعمل وفق الجهاز اإلا أن  ،المصارف مجالواضــحة في 

ن المصارف والائتمان والذي يقيد النشاط المصرفي أبش 5005( لسنة 1القانون رقم )

لى ذلك إضف أ وفق التوجهات الشمولية التي يغلب عليها الطابع التقليدي للمصارف،

، المعاملات الربوية منع بشأن 5012 ( لسنة1كثر بصدور القانون رقم )أتعميق المشكلة 

 وبالتالي يتضح مدى، لى ضعف فاعلية الجهاز المصرفي في ليبياإدى أالذي  الأمر

ح طريمكن ا البحث، وبالتالي هذفي أهمية التطرق لهذا الموضوع وضرورة تتناوله 

 :الرئيسي التاليالتساؤل خلال  منضمن ما تقدم المشكلة البحثية 
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الجهاز المصرفي في ليبيا المصارف الشاملة كأحد  اعتمادما مدى امكانية 

 الدولية؟المعايير المصرفية 

 :الأسئلة الفرعيةمجموعة من من التساؤل الرئيسي  يشتقو

  ؟الاستثمارفي تحفيز  التجارية في ليبياالمصارف ما مدى فعالية 

  الدولية؟ بالتطوراتالليبية المصارف تأثر ما مدى 

  ية في الإسلام المصارفالمصارف التقليدية وغير التقليدية ونجاح أو فشل ما مدى

 ؟ليبياالنشاط الاقتصادي في 

  في التقليــل مــن المخــاطر والأزمــات الليبية التجــارية  المصارفمــا دور

  الدولية؟وفق متطلبات المعايير المصرفية الماليــة 

المصرفي في ليبيا مرهون بتطور النظام المصرفي نظام نجاح أو فشل ال :ةالفرضي-2

ة وفق متطلبات المعايير المصرفية الدولي المصارف الشاملةالدولي وتطبيق فكرة نظام 

  .من نظام المصارف التقليدية وغير التقليدية بدلا  

ترجــع أهميــة البحــث إلى الــدور الــذي يلعبــه الجهــاز المصــرفي  : أهمية البحث -3

بالخدمات التي يقدمها  رتباطهاوالشــامل كعنصــر هــام في تشــجيع الاستثمارات 

 المصارف في ليبيا.

  :أهداف البحث -4

 بمختلف أنواعها دراسة الجوانب النظرية للمصارف. 

  المصرفية في ليبياإلقاء نظرة شاملة وبناء فكرة معرفية عن التطورات. 

 .دراسة إعادة هيكلة المصارف في ليبيا وفق الاصلاحات الاقتصادية والمالية 

 .تحليل ومناقشة استخدام أداء المؤشرات السلامة المالية للمصارف التجارية في ليبيا 

 يدية يا وامكانية تحول المصارف التقلدراسة تطبيق عملية الاندماج المصرفي في ليب

توضيح أهم التغيرات التي يفرضها العمل المصرفي ولى المصارف الشاملة إ

 .الشامل

للمتطلبات التي تمليها دراسة هذا الموضوع وطبيعة المعلومات  تبعا   منهجية البحث: -5

يث حالمشكلة البحثية،  معالجةلالتي يتناولها كان من الواجب اللجوء إلى مناهج مختلفة 

المنهج الوصفي التحليلي كأسلوب مناسب لوصف واستعراض الإطار  علىالبحث  عتمدأ

لتتبع مراحل الجهاز المصرفي  هـذا المـنهج في إسقاط ما جاء سابقا استخدام، وبالنظري
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لى امكانية تطوير الجهاز المصرفي في ليبيا وفق متطلبات المعايير إ وصولا   في ليبيا

 .المصرفية الدولية

 :المفاهيمي للجهار المصرفي الإطار المحور الثاني:

 :المصرفيمفهوم النظام  1.1

المصرفية والقوانين والانظمة التي تعمل  المؤسسات المصرفييقصد بالنظام 

يمكن التعبير عنه مجموعة  كما (،5ص  :5002، )جبر، في ظلها هذه المؤسسات

 رفالمصحيث يقوم أنواعها وتعدد أنشطتها،  اختلافما على  دولالعاملة في  المصارف

 الأموالمجموعة من الوسطاء  كونه يوجهه نشاطه يوجتوو الشامل بالمراقبة أالتجاري 

 لاقتصادل الائتماني الأساسالتي تمثل  والاستثماراتنحو القروض  والمدخراتالسائلة 

طار عدد إفي و الشامل أ المصرف التجاريويعمل  (1ص :5010)الحردب،  الوطني،

 اتمع السياسوبالتنسيق  المركزي المصرف يتولاهامن السياسات والتوجهات التي 

 (50-11 ص ص :5002)عبد الحميد،  .الحاكمة العامة في ظل القوانين الاقتصادية

تجسده،  التي المصارف، وبالتالي فهذا النظام يشمل أنواع الاقتصاديوفقا لنظامها  وذلك

عداد مدى تدخل الدولة في أعمال تنظيم هذا إالنظام في  أخرىوهو يختلف من دولة 

لى درجة الحرية التي يتمتع بها هذا الخطط والسياسات إ بالإضافةالجهاز وتوجيهه 

 (2 ص :5001. )غنيم، والبرامج

 خصائص النظام المصرفي: 2.1

 : المصرفي تركيب هيكل النظام 1.2.1

 المصرفكل من على يشمل  الواسعبمفهومه  المصرفين هيكل النظام إ

والمصارف التجارية ومصارف الاعمال والمصارف الشاملة وصناديق ، المركزي

...  ،دخاريةاالمتخصصة )عقارية، زراعية، صناعية،  والمصارفالتوفير التجارية، 

ائفه بحكم وظ المركزي المصرفيحتل و، (الوسيطة والماليةالنقدية  المؤسساتمن  الخ،

حين تعمل في صدارة هذا النظام،  النقدية والمالية والتجاريةبالسياسة  وعلاقاته

متعددة الوظائف تحتل مرتبة أدنى تقدم  مصرفية هي مؤسساتوالتجارية  المصارف

يقابل ذلك  والتمويلي، للنشاط النقديالفعلي بالنسبة  المركزمن حيث خدماتها المصرفية 

ادية أنشطة اقتصية ألقطاعات أو المصرفي ل لائتمانالنوعية المناحة ل اتالمؤسسبقية 

ين ب هعلاقاتوطبيعة  ووظائفه المصرفيالنظام ن خصائص إ، وبصفة عامة فاخرى
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التي يسعى  والأهداف النشأة لاختلاف تبعا   ىخرألدولة  دولةمكوناته تختلف من 

 (542-542ص ص  :5011 ،أبو شاور). لتحقيقها

 التعثر المصرفي وأسبابه: 2.2.1

شــهد الاقتصــاد الــدولي خــلال القــرن الماضــي العديــد مــن الأحــداث 

علــى الاقتصـاديات الدوليـة  بالغــا   والأزمــات الاقتصــادية، والــتي أثــرت تــأثيرا  

بة مـا زاد مـن صـعووعلـى مـا تحقـق مـن تقـدم واسـع في مجـال التنميـة الاقتصـادية، وب

ن هـذه الأزمـات تتطـور إوتعقيـد هـذه المشـكلة هـو الطبيعـة الدوريـة لهـذه الأزمـات، 

لمـدى هشاشـة الأنظمـة النقديـة والماليـة في الدولـة. وهنـاك العديـد مـن العوامـل  تبعـا  

ات زعجوالو ،السياسـيةالتغـيرات وكالحروب  تجاهالا أبرزهاومن الداخليـة والخارجيـة 

وانخفـاض في الإنتاجيـة وانخفـاض حجـم موازين التجارية للدول في  ةضـخمال

وضعف رقابة  ،النقد الأجنبي وانخفاض احتياط ،للأزمات هي المشكلات المالية

النجاح و الكبيرالتطور التكنولوجي كما العوامل الايجابية ...الخ، أالمصرف المركزي، 

. ...الخ اسواق المالنسبة الاستثمارات الأجنبيـة داخـل  وارتفاع المالي المفـاجئ

 (12-4 ص ص :5001)الشحات، 

 الـذاتي( وعلـىالتمويل يقـوم النشـاط الاقتصـادي علـى التمويـل الـداخلي )

كلما زادت نسبة التمويل الداخلي وانخفضت ف ،التمويـل الخـارجي )التمويـل المصـرفي(

اض انعدام وانخفوكبر للمشروعات أنسبة التمويل الخارجي كلما تهيأت الظروف لنجاح 

التسـهيلات  بمـنح تبـدأالمتعثـرة بدايـة الـديون لكن تكلفة التمويل الخـارجي )الفوائد(، و

لتزامات عرضية وتراكم الائتمانيـة سـواء كانـت في شكل نقدي بكافة أشكالها أو ا

 ت( وبالتالي فكلما زاد6ص  :5004)العوضي،  للأرصدة المدنية وفوائدها بلا سداد.

 لمصرفيا وإن مشـكلة التعثـر ة،التسهيلات الائتمانية كلما تفاقمت مشكلة الديون المتعثر

ت التسهيلاالمصـرفي، فهـي مرتبطـة بعمليـة مـنح  التمويلليسـت بجديـدة علـى 

في المصارف التجارية علاقـة طرديـة بـين المخـاطر والعائـد  حيث توجد، يةالائتمـان

الجهـاز ويمثل فكلمـا زادت المخـاطر زاد العائـد،  ،خاصـةالالمصارف وخاصة 

ومـن ثم فـإن المخـاطر يجـب  ،لكافــة الأنشـطة الاقتصـادية مشـتركا   المصـرفي عـاملا  

ر، مصتحاد بنوك ألتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان. )قيق بشكل د مدروسة أن تكــون

 .(5ص :5005
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 التركيز المصرفي: 3.2.1

أو  لأصول المئويةالنسبة  حتسابامدى على قياس التركز المصرفي  يعتمد

يمكن أن تكون ارتفاع نسبة التركز المصرفي بحيث ودائع القطاع المصرفي في دولة، 

المصارف  ، وقد يتيح ذلك أن تقومالائتمانالكاملة في سوق  المنافسةعن قيم  للابتعادسببا 

 وما يفرزه من تراجع فيما هو متاح الإقراضتكلفة  مومن ث ةالفائد سعارألات بزيادة معد

هم الأدوات والمعايير الدولية أمن التركز المصرفي ويعد  .للقطاع الخاص ئتمانامن 

 (192ص  :5011)توفيق،  .المستخدمة لثناء المنافسة المصرفية

ائع الودمان على والأ الحراسةيتحسس بها الجهاز المصرفي كونه يعمل لغرض 

ت جراء عملياإثناء عمل المصرف في العمليات الائتمانية، فعند أوينبغي الاخذ بها 

ر الى متناقضة، منها تشي بعض النتائج تأتي التركيز المصرفي والائتمان المصرفي

اض اقرعمل المصارف في فضل ي المصرفيحيث أن التركز احيانا ،  العلاقةسلبية 

راجع ت يؤدي إلىالذي  الأمرمن الكيانات الصغيرة والناشئة،  بدلا  الشركات الكبيرة 

سات مؤسالعديد من ال في اقراض المصارفتراجع حافز التسهيلات الائتمانية ومن ثم 

يث تشير ح العلاقةابية لتؤكد إيجالاخرى  تأتيأكثر صعوبة للوافدين الجدد، في حين 

 رضينالعديد من المقتستحوذ يبالتالي  ،عالي مصرفيتتمتع بتركز  المصارفلى أن إ

ع م الامدطويلة  علاقات قامةلإعلى حصة سوقية كبيرة، ومن ثم يكون لديها الحافز 

 (194ص  :5011)توفيق،  .والناشئة الكيانات الصغيرة

 : الدوليعلى المستوى  المصارفتوزيع فروع  4.2.1

ذا إ الدولة تحمل جنسيتها لها على مستوى عنشاء فروإعلى المصارف تعمل 

لها داخل  بفتح فروع الأجنبيةالكبيرة  للمصارف، كما يتم السماح كانت خارج تلك الدولة

قوم وتالعالم، دول معظم على مستوى هو السائد  المنتشرةذات الفروع  المصارفنظام 

ض يفخنحو ت اوازدياد الفرص أمامه المختلفةة المصرفيتأدية الخدمات  فروع المصارف

 لاحتكارايعاب على هذا النظام أنه يعمل على تشجيع والثابتة والكلية، بأنواعها تكاليف ال

تنافس القدرة على ال يالمصرفنظام الالكبيرة القوية، في حين يشجع  المصارفمن قبل 

 :5006، الله. )عبد الاستغلال الامثلأموالهم  استغلال منطقة على حداللأفراد في ويتيح 

 .(52-56 ص ص
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 :لنظام المصرفيالوساطة المالية ل 5.2.1

د العالمي الجدي الاقتصاديفي ظل النظام  محوريا   يؤدي النظام المصرفي دورا  

فعل معاصر بالقتصاد للا العمود الفقريويعتبر هذا النظام  القائم على آليات السوق،

 المالي بين وحدات الفائض الماليةوظائفه التي تختصر أساسا في قيامه بخدمات الوساطة 

ة أجهزته بفعالية كبيرة في توفير السيول خلالن هذا النظام يشارك من إ، فالماليوالعجز 

مداد هذه أفي النظام المصرفي و الماليةلخدمات الوساطة  يجابيإوالتحكم في مسار 

يل كبير بكفاءته وقدرته على تحوال، غير أن الدور المختلفة الاقتصاد لأطرافالسيولة 

 لىإومدى اندماجه يرتبط  الماليلى وحدات العجز إ المالي من وحدات الفائض الأموال

 (4 ص :5002الحقيقية. )العمر،  الاقتصاديةفي الوحدات  كبيرحد 

 :التحرير المصرفي 3.1

 ماهية التحرير المصرفي:  1.3.1

يراد به مجموعة من الأساليب والإجراءات التي تتخذها الدولـة لإلغـاء أو 

تخفيف درجة القيود المفروضة على العمل المصرفي، بغية تعزيز مستوى كفاءته 

وإصلاحه كليا، حيث لا تستطيع أي دولة أن تقوم بعملية التحرير دفعة واحدة بل يجـب 

 ىخرألى إ دولةمن  المصرفي نظمة ومرتبة، وتختلف أساليب التحريرأن تتبع خطوات م

لمحددة للسياسة الاقتصادية العامة، وضمن الإطار الشامل للتحرير احـسب الأهـداف 

 (20ص  :5004)محمد، . الاقتصادي

  :الاتي لـدول للاستفادة من عملية التحرير المصرفي من خلالويمكن ل 

 ـن الاسـتفادة موالتكاليف  من خلال تخفيضفعالية القطاع المصرفي  تحسين

اقتـصاديات الحجـم والتخصص الدولي للموارد على أساس المزايا النسبية، كما 

 .يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة

  من نقل التكنولوجيا والمعلوماتالمصرفي يسمح التحرير. 

  يدةبني تشريعات وسياسات اقتصادية كلية جالقطاع المصرفي المفتوح على تيحفز. 

 (5-7 ص ص :5005)بلقاسم، هواري، 

 تعبئة المدخرات المحلية  في تحقيق كفاءة أكبر وفعالية أعلى لعمل السوق المصرفي

، )محمد. اتهوزيادة استثمارا اقتصاداتهاوالأجنبية، والاستفادة منها في تمويل 

 (20ص  :5004
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  والمقترض المحلي إلى مجالات الاستثمار ومصادر زيادة فرص وصول المستثمر

التمويل الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الترابط بين السوق المالية المحلية 

 (25ص  :5004والعالمية )محمد، 

 : إجراءات التحرير المصرفي 2.3.1

حسـب الأهـداف  ىخرأإلى  دولةتحرير المصرفي من التختلف أساليب 

المحـددة للسياسـة العامـة، فهـي إمـا إجـراءات لتحسـين السياسـة النقديـة أو لتشـجيع 

المنافسـة في القطـاع المـالي، أو لتحسـين البنيـة الأساسـية وتطـوير الأسـواق الماليـة، 

 ،ليهاع أو إلغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة

يمكن تلخيص هذه الإجراءات في النقاط والتنظيم الواعي والهيكل التنظيمي، لغرض أو 

 (22 ص :5006)عبد القادر،  :التالية

 لغاء القيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركها وإزالة السقوف المفروضة عليهاإ. 

 طي انية والاحتيامثل السقوف الائتم المصارف إلغاء القواعد الإدارية المطبقة على

 .القانوني

  يض القيود تخف الائتمانالتقليل من تدخل الدولة في منح المصارف وزيادة استقلالية

 .المباشرة عليها

  هيكلة المصارف التي تديرها الدولة وتحويلها للقطاع الخاص أدهتعتبر. 

  منه والانسحابللسوق  الانضمامتقليل الحواجز أمام. 

 المعاملات مع زيادة أوجه الحماية للمودعين المستثمرين تحسين درجة الشفافية في. 

 إعادة تكوين رأس المال المصرفيو طلاق الرسوم والعمولات . 

 :ومرتكزاتها ةالمصرفي اتالإصلاح 4.1

 ةاتفاقيـن النظــر لمرتكــزات الإصــلاح المصــرفي مــن خــلال تنــاول يمك

 IIفي إطار مقررات بازل المصرفيةالملاءة  وكيفية قياس المصرفيةالخــدمات  تحرير

ـع م لتطبيقهاضـرورة الاسـتعداد  الدولعلى المصـارف فـي مختلـف  يتوجب، ولذلك 

تبــاع إهــذه التطــورات ضــرورة  فقد شكلتإبــداء الملاحظــات حولهــا، لــذا 

  ة وهى:محدد إصلاحيةإجــراءات 
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  :المصرفيةالخــدمات  تحرير اتفاقية 1.4.1

 اليةالمو المصرفيةتجــارة الخـدمات  تحريرالجــات بشــان  اتفاقيةتعتبــر 

، بعـد أن خضعت تلك الدوليةالتجـارة  لتنظمأول اتفـاق متعـدد الأطـراف  والدولية

عقـاب أ في، وذلـك الصناعيةمن قبل الدول  تنظيميةمتشددة وحواجز  قيودالصناعة إلى 

إخضـاع المصـارف العاملـة عبـر الحـدود بمـا  في الدوليةمـن المصـارف  العديدفشـل 

ضــماناته و التمويلتتعلــق بقواعــد  وتشريعات القوانين الناميةمصــارف الــدول  فيها

راس المــال  كفايةلاســيما بشــان  المصرفيةوضــوابط محكمــة لأنظمــة الرقابــة 

افة إلــى شــدة المنافســة الناجمــة عــن تمتــع الــدول والرقابــة الشــاملة، إضــ

دول مقارنة بال والمصرفية الماليةخــدمات الصــناعة  في النسبية بالميزة الصناعية

ة نظـم التجارة وحرك لتحريروجـه الإصـلاح أمـن  الكثيرالتي لازال من جانبها  ،النامية

  (15ص  : 2008، الطيب) .رؤوس الأموال

  : IIفــي إطــار مقــررات بــازل المصرفيةالمــلاءة  قياس 2.4.1

 الشفافيةعلـى  كبيرةبدرجـة  5002المطبق سنة  الجديد يعتمد المعيار

ـه وهـذا مـا تتمتـع بعالية  شفافيةإلـى  تحتاجالمخـاطر  تحليلوالإفصـاح، خاصـة وان 

تعاني  لازالتالنامية فـي الـدول  المصرفيةلـدول المتقدمـة. أمـا الـنظم النظم المصرفية ل

ـالي وبالت ،النشـطةالمال سـواق واليات الأنظمـة  التخلف وسوء الادارة والافتقار من من

الـداخلي  التصنيفن إ، ومن ثـم فوالشفافيةعدم الإفصاح . وشـح أدوات راس المال

 نيفتصمقدرة علـى  ديهال سيلنه أ، لا سيما والفاعليةبالكفاءة أو  يكونللمخـاطر لـن 

 والشفافة.وربطهـا بـضعف الإفصاح  الديون

العالمي المستخدم  المعيارهو محاولة من لجنة بازل لدعم  الجديد المعيارإن 

من المخاطر إلى مخاطر  وغيرها التشغيلزائدا  مخاطر  القديم المعيار بمثل، فهو حاليا

ر أكث إيجاد طريقأسلوب إدارة المخاطر عن  تطويرمن ذلك  وتندرجالائتمان والسوق، 

ع ، ملقياسها معيارمع استخدام أكثر من  تحديدهاللتعرف على المخاطر أو  طريقةمن 

 :5002، البشيرالأخذ في الاعتبار القواعد التي تحكم الرقابة على المخاطر ومتابعتها. )

 .(12ص
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 الإلكترونية:الخدمات المصرفية  5.1

 الإلكترونية:وم الخدمات المصرفية همف 1.5.1

وجية لرت بعد الثورة التكنهالحديثة التي ظ التكنلوجية الأساليبي مجموعة من ه

 المصرفية ياتلالعمالمصارف التسهيلات الخاصة بت لفي العالم المتقدم, وأدخ

 كاليفومات المالية من أجل تخفيض التلالمعجميع البيانات وتشمل ل ين بشكل عامللمتعامل

تسعى دائما المصارف  فإن( وبالتالي 1ص  :1111)رضوان, رباح، قصى الأأتحقيق و

الخدمات  تقديمل وماتلوالمعالاتصالات وجيا لبتوظيف التطورات الحديثة في مجال تكن

 (12ص  :5002)حافظ,  وبشكل كافي. بأمان

  :الإلكترونيةخصائص الخدمات المصرفية  2.5.1

 (24ص  :5002 تتضمن ما يأتي: )الشمري,

 بين المصرف  الإجراءاتحيث تجري جميع  للمعاملةالوثائق الورقية  اختفاء

 .الوثائق الرسمية استخدامدون  ،والعميل الكترونيا  

  دون الحاجة إلى ،عالميا   نشاطاتهافتح مجال أمام المصارف صغيرة الحجم لتوسيع 

حيث يمكن الوصول إلى جميع  ،ةلفتح فروع خارج الدولة أو زيادة في اليد العام

 الإلكترونية.الخدمات المصرفية  خلالمن  العملاء

 يدوالج المناسب يل الوقتمعلتوفر ل التي ةيم الخدمات الكترونيلإمكانية تس . 

 مواكبة التطورات السريعة في الخدمات المصرفية لحكم تسرعة تغيير قواعد ال

 .رعة عاليةوالقيام بتقديم خدمات جديدة وبس، الإلكترونية

  :المصارفإعادة هيكلة  6.1

 :مفهومها، إجراءاتها ومهامها 1.6.1

تعـني إعـادة الهيكلـة تلـك الإجـراءات الـتي تتخـذها السـلطات الاقتصـادية أو 

المصـرفية أو الماليـة أو الهيئـة المسـؤولة عـن تنفيـذ برامج اعادة هيكلة المؤسسات 

الافراد  ثقةداء الجهاز المصرفي واستعادة أالمالية والاقتصادية بهدف تطوير وتحسين 

رباح ملائمة، كما يعرفها البعض الاخر أوإعـادة قدرتـه علـى الوفـاء بالتزاماتـه وتحقيق 

التي تهدف الى تصويب الهياكـل الفنيـة والتمويلية والإدارية  تلك الاجراءات على انها

للشركات بمـا يمكنهـا مـن البقـاء والاسـتمرار بنجـاح لتحقيـق عائـد مناسـب علـى 

ـوال المسـتثمرة وتحقيـق ذلـك مــن خــلال الدراســة العمليــة والعلميــة لأهــم الأم
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المشــاكل الــتي تواجــه الشــركة ســواء كانــت مشــاكل فنيــة أو تكنولوجيــة أو 

 (20ص  :5005تمويليــة أو ادارية. )عبـد الـبر، 

 :الأسباب الداخلية والخارجية لإعادة الهيكلة 2.6.1

لا شـك أن عمليـات إعـادة الهيكلـة نتجـت عـن الأزمـات والمشـاكل الماليـة 

 الأسـبابومن والمصـرفية الـتي واجهـت العديـد مـن الـدول خـلال الفترات الماضية، 

 في ضـعف ومحدوديـةالمتمثلة  والمتغـيرات الداخليـة المرتبطـة بالجهـاز المصـرفي

ــلطات ســواء السياســية والنقديــة في توجيــه الإشـراف المصـرفي، تـدخل الس

عـدم موائمـة هيكـل أما الاسباب الخارجية تتمثل في ...الخ، السياســة الائتمانيــة، 

الجهـاز المصـرفي مـع التطـورات والتغـيرات الاقتصـادية الدوليـة، ومشكلة نقص 

 ...الخ.، سوء إدارة المخاطر، والسيولة

 سـاليب إعـادة الهيكلـة: أ 3.6.1

تتنـوع وتختلـف أسـاليب إعـادة الهيكلـة طبقـا للمشـكلات الـتي يعـاني منهـا 

كانت محدودة أو شاملة للجهاز المصرفي ككل، وتتمثل  الجهـاز المصـرفي سـواء

 (10-22ص ص  :5005: )عبد البر، الاتي أساليب إعادة الهيكلة في

 إعـادة الهيكلـة الماليـة للجهـاز المصـرفي:  1.3.6.1

تعتمـد إعـادة الهيكلـة الماليـة علـى إجـراءات إدارة أصـول وخصـوم 

داء وظائفها بالشــكل الــذي يرضــي المســاهمين ألى استمرارها في إبهدف  المصارف

لماليـة لسـلامة اا استعادةلى إوالســلطة التنفيذيــة وتهدف  المصرفوالــدائنين وعمــلاء 

تحسـين  ،المصارفزيـادة رؤوس أمـوال )، وتتمثـل تلـك الإجـراءات في للمصرف

زيادة معدل السيولة بالجهاز و ،إعـادة هيكلـة الخصوم والالتزامات ،جـودة الأصـول

 (54ص  :5012)بن قدارة،  :إعادة الهيكلة وتتضمن ،(المصرفي

 إن إعادة تقييم الأصول جميعها أو بعضها بما يعكس قيمتها  عادة تقييم الأصول:إ

حيث أن زيادة هذه القيمة عن القيمة الدفترية يؤدى إلى تحسين نسبة السوقية 

 .لاقتراضل ا  أوسع المديونية بالنسبة لحقوق الملكية، الأمر الذي يتيح للمنظمة مجالا  

 الديون أن تتفاهم المنظمة مع عادة هيكلة الديون: ويساعد المنظمة في إعادة هيكلة إ

تحويل الديون القصيرة إلى ديون طويلة الجل  دائنيها على أحد أو بعض هذه الأمور

 .مما يتيح للمنظمة فترة أطول لاستثمار هذه الديون
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  تحويل الديون القصيرة إلى ديون طويلة الجل مما يتيح للمنظمة فترة أطول لاستثمار

 .هذه الديون

  الدين مؤقتا أو إعطاء فترة سماح جديدة وساعد ذلك في وقف وقف سداد أقساط

لفائدة خفيض سعر ا، وجزء من التدفقات النقدية الخارجية مؤقتا لحين تحسن الأحوال

 أو التنازل عن الفوائد المستحقة.

  مبادلة المديونية بالملكية: في هذه الحالة يتم تحويل كل أو جزء من الديون الحالية

رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم ملكية بما يعادل قيمة إلى مساهمات في 

هذه الديون، وهذا يتوقف على مدى تفهم وتقبل الدائن لهذا الاقتراح وكذلك الملاك 

 .حيث ملاك جدد سيكون لهم تأثير مباشرة على إدارة الشركة والتصويت والانتخاب

 وفير بعض السيولة وعلىزيادة رأس المال: تلجأ الشركة إلى إصدار أسهم جديدة لت 

كانت المنظمة أو هذه الشركة تستطيع تحقيق أرباح مستقبلا في ضوء  الأخص إذا

 توفير السيولة وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة بإصدارات سهمية جديدة.

 إعـادة الهيكلـة الإداريـة للجهـاز المصـرفي:  2.3.6.1

لـى ع المصارفـتعادة الثقـة علـى قـدرة ركـزت إعـادة الهيكلـة الماليـة علـى اس

تلبيـة الإدارية تعمل على دعم وتقوية الإطار التنظيمي للعمـل المصـرفي والإجـراءات 

الإداريـة وذلـك يحـتم ضـرورة إحـداث إصـلاحات جذريـة في مجـالات عديـدة، منهـا: 

إصـدار قـوانين وتشـريعات جديـدة لـدعم عمليـة الإصـلاح، تطبيـق المعـايير الدولية، 

الشفافية طبقا للمعايير الدولية، إصلاح وتعديل التشريعات المصرفية،  ضرورة توافر

وتعتبر إعادة الهيكلة الإدارية جزء متمم لإعادة الهيكلة  ،المركزي المصرفاستقلالية 

ن أن يمكوالهيكلة المالية المالية ورغم أن إعادة الهيكلة الإدارية بعيدة نسبيا عن إعادة 

 : ييتم بواحدة أو أكثر مما يل

  اج وخفض الانتنوعية تحسين  بهدف للإنتاج ةستراتيجيالا اتدراسالنظر في الإعادة

 .تكاليفه

  هافالتسويقية وخفض تكالي القدرةزيادة بما تحقق دراسة استراتيجيات التسويق. 

  الأفراد لزيادة فعاليتها وخفض تكاليف عنصر العمل وبرامج لإدارة سياساتوضع. 

  ما يؤدي محفظ نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة  لغرض المبيعاتمستوى زيادة

 .التكاليف الكليةتخفيض  إلى

 دراسة اسباب زيادة التكاليف والسعي بتخفيضها. 
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 :مراحل التي تمر بها عملية إعادة الهيكلة 4.6.1

زيـادة كفـاءة الأداء المصـرفي وزيـادة قدرتـه إلى عمليـة إعـادة الهيكلـة تهدف 

تتمثـل وويعد هذا الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الجهاز المصرفي لكل دولة التنافسـية، 

 ص :5005)عبد البر،  في الاتي: أهـم خطوات وإجراءات تصميم برامج إعادة الهيكلة

15) 

  الهيكلةتقييم الوضع الحالي للجهاز المصرفي قبل عملية إعادة. 

  السياسات المقترحة لإعادة الهيكلةرسم . 

  مماثلةاخرى تقييم خطط وبرامج إعادة الهيكلة مقارنة بحالات . 

 اللازمة للتغطية تدبيرالموافقة السلطة النقدية على البرنامج و. 

  ة عملية إعادالمشاركة في إجراءات المفاوضات بين جميع الأطراف التنسيق في

 .الهيكلة

 الجهاز المصرفي الليبي: واقع الثاني: المحور

 واقع الجهاز المصرفي الليبي قبل برنامج الاصلاحات المصرفية: 1.2

ات، وذلك أوائل السبعين مندتغييرات في ليبيا المصرفي القطاع المالي وشهد لقد 

تماشيا مع السياسة الاقتصادية العامة التي تبنتها الدولة، وبموجب القرار الصادر في 

ون العاملة في ليبيا، ثم بموجب القان الأجنبيةالقاضي بتلييب المصارف  13/11/1969

 عن نتجفقد  في عادة تنظيمها، الأجنبيةبشأن تأميم الحصص  1120لسنة  (153)رقم 

مصرف المركزي وثلاث اليتكون من واصبح  مصرفيالجهاز ذلك تعديل في ال

والاستثمار العقاري،  المصرف الزراعي، ومصرف الادخار) ،مصارف متخصصة

 مصرف الوحدة، ومصرف التجاري) وخمسة مصارف تجارية (،ومصرف التنمية

منها ثلاثة  (،الوطني، ومصرف الجمهورية، ومصرف الأمة، ومصرف الصحاري

التجاري الوطني،  المصرف :وهى مصرف ليبيا المركزييمتلكها تجارية مصارف 

  (25ص  :5015القذافي، الحاسي، ) .ومصرف الجمهورية، ومصرف الأمة

بتقديم خدماته للمصارف التجارية وفروعها في ليبيا المركزي يقوم مصرف 

الأول من شهر ابريل  فيجميع أنحاء الدولة. وقد بدأ مصرف ليبيا المركزي نشاطه 

، وقد كانتْ من بين 1151سنة  فيأنُشئتْ  التي، وحل بذلك محل لجنة النقد الليبية 1156

بداية  يف، ولم يكن له إسترلينيهووظائفه المحافظة على تغطية العملة المُصدرة بأصول 

الرقابة على  فيمراقبة عرض النقود أو الائتمان المصرفي أو  فينشاطه أي دور 

279



يقوم المصرف المركزي بوضع القواعد العامة للرقابة والإشراف على كما  .المصارف

تم تعديل  والتي (22) المادة رقم 1152( لسنة 162مصارف طبقا  لإحكام القانون رقم )ال

 5002( لسنة 22والمعدل بقانون رقم ) 1115( لسنة 22بعض من فقرتها بقانون رقم )

وعلى أساس هذا يقوم المصرف المركزي بإنشاء وتنظيم وإدارة الرقابة على المصارف 

سلف، وتعين البيانات الواجب نشرها وكيفية ووضع مؤشرات تساعد على تجنب ال

( 152تعُتبر فترة السبعينات من أبرز هذه المراحل، وذلك لصدور القانون رقم )نشرها. 

تأميم الحصص الأجنبية في المصارف وإعادة تنظيمها، وبناء  على بشأن ، 1120لسنة 

 54/2/1125 ( من هذا القانون، حيث اعتمدت وزارة الخزانة بتاريخ1المادة رقم )

فقد  .الأنظمة الأساسية للمصارف التجارية التي يمتلكها مصرف ليبيا المركزي بالكامل

، وتلها مباشرة والخاصة المصارف الأهليةبشأن ، 1992لسنة  9)) القانون رقمتم أصدر 

ئة تهيسارعت ليبيا نحو وضع وقد  .ن النقد والائتمانأبش 1112( لسنة 1القانون رقم )

الخاصة ببعض الإجراءات النظام المؤسسي للدولة ومن أبرزه ملكية  لتشريعاتل

المصارف التجارية وخصخصة البعض منها وإنشاء العديد من المصارف، خاصة بعد 

 هي:أهم التشريعات والقرارات البدء في برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ومن 

 (لكترونية الشاملةشبكة التشريعات الليبية، الموسوعة الامصلحة الضرائب، )

 تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بشأن 1997لسنة 5) ) القانون رقم. 

 أسعار الفائـدة أسقفتخفيض  بشأن 5004لسنة 6) ) القرار رقم. 

 تخفيض سعر إعادة الخـصمبشأن  5004لسنة  (2) القرار رقم. 

 : وفق الاصلاحات المالية والمصرفية اعادة هيكلة المصارف في ليبيا 2.2

فشل  بسبب داخليا   الليبيإصلاح الجهاز المصرفي بمكان ضرورة صبح من الأ

الجذري من أجل القضاء على الحلقة المفرغة للمديونية المفرطة سياسة التطهير المالي 

لاح إصأما . من الالتزامات العبء الكبير لعامةفقد تحملت الخزينة العامة، للمؤسسات ا

 الدولية مثلالاقتصادية لجملة من الظروف يعود  خارجيا   الليبيالجهاز المصرفي 

لفوائد ا التغيرات في أسعارأسعار المحروقات، تسيير المديونية الخارجية حسب تغيرات 

 .عمليات إعادةوما ينتج عنها من وآجال 

فهو أداة لا يمكن  في الحياة الاقتصادية، بارزا   يمارس الجهاز المصرفي دورا  

الاستغناء عنها لكونه عاملا هاما لتمويل المشاريع والمساهمة في ترقية المبادلات 

وتطوير الاقتصادي الوطني. ويعتبر التمويل المصرفي للمؤسسات الاقتصادية 
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وللعائلات من المصادر الأساسية لمواردها المالية في المؤسسات التي تضمن لها 

الخلية الأساسية تعتبر المؤسسة المصرفية  .محيط اقتصاديلااستمرارية النشاط في 

إلا أن  ،وجلب العملة الصعبة الدولةلتمويل الاقتصاد، وتكمن أهميتها في تنمية ثروات 

يحتاج إلى وسائل تمكنها من البقاء والاستمرار في تحقيق نشاطها  التجاري المصرف

سة تهمل كمؤس اقتصاديةبعدة مزايا كونه وحدة لمصرف ويمتاز ا ،أو تطويره أو تغييره

 (52-41ص  :5012)ياسين،  رباح وهى:لى الأإتسعى 

 ستخدم رؤوس الأموال المودعة لديه في عمليات يتخذ من إيجار النقود حرفة وي

 .مختلف العمليات الماليةفي الإقراض والصرف 

 في عمليات القروضواستعمالها الافراد والمؤسسات  مهنته العادية استقبال ودائع 

 )صندوق، مالية، خدمات :المختلفة وتسير وسائل الدفع ويقوم بعدة عمليات أخرى

 .مختلفة، التواجد في البورصة،...الخ(

 جمع الودائع، عمليات ) :هي نفذ عدد من العمليات المتمثلة في أربع عمليات أساسيةي

 .(مختلفة خدميةالصندوق، عمليات القروض، وعمليات 

 ويلي يعيد توزيع الأموال التي تجمع من طرف الأعوان الاقتصاديون لأجل وسيط تم

معين ولغرض معين في شكل قروض نقدية أو تعهدات غير نقدية، والذي يكون 

موضوعه الأساسي أن يستعمل لحسابه الخاص في عمليات التسليف الأموال التي 

 .فرادالأتتلقاها من 

دفع ال في مهما   لتجارية دورا  ا في المصارف الأجنبي يلعب الاستثمار

من الرفع بالمستوى الخدمي نتيجة حصول العناصر  لأحداث نقلة نوعية المصارفب

العاملة الوطنية بالجهاز المصرفي من اكتساب الخبرة والمهارات العالية، والاستفادة 

جراء إ نحو والاتجاه المتقدمة من تجارب الدول السابقة،ليه التكنولوجيا إما توصلت من 

ق، )توفي .المنافسة العالميةمن  هذا القطاع والتي تمكن اللازمةالهيكلية  لاحاتصالا

في مجال والسريع على النمو الحقيقي  إيجابيا   مما ينعكس ذلك (192ص  :5011

 نظامزيادة كفاءة ال عوامل من عاملا  وجودها والتسهيلات الائتمانية التي يعتبر  الإقراض

( يوضح عدد 1الاصلاحات الاقتصادية الجديد والجدول رقم )المصرفي الليبي بعد 

المصارف التجارية المحلية والاجنبية وعدد المصارف المتخصصة وشركات 

 الصيارفة.

السوق الليبي تنطوي  شك فيه أن مسألة دخول المصارف الأجنبية إلى ومما لا

ما المنافسة م زيادةلغرض تطبيق ال حيزفقد بدأت هذه المصارف  ،على أثار إيجابية
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ة والتقنية نقل المعرفو ،يحث المصارف المحلية على تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة

بعض تحويل فقد تم  .المصرفية والمساهمة في إعداد وتدريب الكوادر البشري

 المساهمة بنسبةومنحت لها حق المصارف إلى شركات مساهمة مملوكة للقطاع الأهلي 

  (112ص  :5002 بن قداره،) .نبيةأجغير حاكمة مصارف 

لقانون فق اوعملية مراقبة المصارف والتفتيش في ليبيا الرقابية وتتولى الجهات 

تطـويرا  مهمـا  لقـانون والائتمان، الذي يعتبر  بـشأن المصارف 5005لـسنة ( 1رقـم )

تتركز أعمال الرقابة  بحيث ،وتعديلاته 1112لسنة ( 1المصارف والنقد والائتمان رقم )

ليل ، وتحنالمصرفية على متابعة المراكـز الماليـة للمـصارف، وعمليات منح الائتما

بدور المراجع الخارجي لميزانيات  ديوان المحاسبة والرقابة الاداريةالمخاطر، ويقوم 

بمصرف ليبيا المركزي  تقوم إدارة الرقابة على المصارف والنقـد، كما المصارف

مشار لى القوانين الإبالإضافة  .ش على المصارف من خلال الزيارات الميدانيةبالتفتي

 نأبش 5015لسنة  (46)القانون رقم علاه تم اصدار أليها إ

 ( هيكل النظام المصرفي في ليبيا1الجدول رقم )

 المحلية المصارف التجارية
المصارف 

 التجارية الاجنبية

المصارف 

 المتخصصة
المصارف  شركات الصرافة

 التجارية العامة

المصارف التجارية 

 الخاصة

مصرف 

 الجمهورية

1161 

 المصرف الريفي

5005 

مصرف الخليج 

 الليبي الأول

المصرف 

 الزراعي

شركة معاملات 

 للخدمات المالية

1114 

مصرف 

 الصحـاري

1964 

 الإجماعمصرف 

 5002 العربي

المؤسسة العربية 

 المصرفية
 مصرف التنمية

الشركة الليبية 

 والإيجارللتمويل 

 5010 المالي

المصـرف 

 التجاري الوطني

1120 

مصرف السراي 

  للتجارة

 1112والاستثمار

بنك الإسكان 

 الأردني

مصرف الادخار 

والاستثمار 

 العقاري

الشركة الليبية 

للخدمات المالية 

 المساهمة

مصـرف 

 1120 الوحـدة

المصرف التجاري 

 1112 العربي

التجاري البنك 

 العربي البريطاني
 

صندوق ضمان 

 الأموال

 5010 المودعين

 
للتجارة  الأمانمصرف 

 والاستثمار
   مصرف فرنسينك
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مصرف التجارة 

 1115 والتنمية

المصرف 

التجاري )وفا 

 بنك(.

  

 
 مصرف المتوسط

1116 

مجموعة البركة 

 المصرفية
  

 
 مصرف النوران

5002 
   بنك بير ابوس

 
إفريقيا مصرف شمال 

1116 

بنك ابوظبي 

 الوطني
  

 5002 مصرف الوفاء 
بنك تونس 

 العالمي
  

 
المصرف المتحد 

 للتجارة

المصرف العربي 

 الايطالي
  

 
 الإسلاميالمصرف 

 5014 الليبي
   بنك فاليتا

  

بنك كاليون 

للتمويل 

 والاستثمار

  

  Bank  Bawag   

  HSBC   

  
Commerz 

Bank 
  

  
Credit Uni. 

Bank 
  

  
Standard 

Chartered 
  

 لى الامام ومشاركة فعالةإتحاد المصارف العربية، الجهاز المصرفي الليبي خطوات حثية االمصدر: 

 .21، ص 1121، 11، العدد 6لدعم التنمية، مجلة المصارف العربية، المجلد 

 .5002، الربع الثاني 42مصرف ليبيا المركزي، النشرة الاقتصادية، المجلد 

القانون رقم و. 5005( لسنة 1الإسلامية في القانون رقم )إضافة فصل خاص بالصيرفة 

الموسوعة مصلحة الضرائب، ) منع المعاملات الربوية.ن أبش 5012 ( لسنة1)

 (الالكترونية الشاملة
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وذلك لأن الملكية العامة  هيكلة المصارفقامت الدولة بإعادة  5002 سنةفي  

للمؤسسات نمطا  تقليديا  في الأداء والإنتاجية والاعتماد المتواصل على الدعم من  أعطت

 ةيميكاأساليب نشاط تتسم بالدين الدولة، فاختفت بذلك أهمية الابتكار والتجديد وتبني

يق تحق ومن أجل والحركة التي أصبحت من الأسس المهمة في أعمال المؤسسات المالية،

تغير نمط الملكية والتي تعد من ( والخصخصةإعادة هيكلة المصارف ) ذلك فقد تقرر

 2007خطة سنة  ذلك تم إعدادل المصارفوإعادة هيكله  المصرفي أهم أساليب الإصلاح

لتحويل ملكية المصارف التجارية العامة من مصرف ليبيا المركزي إلى صندوق الإنماء 

 (121ص :5006الحاجي، ) .تفويض صلاحية خصخصتها الاقتصادي والاجتماعي مع

 التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي في ليبيا: 3.2

 (مالية مؤسساتمصارف وتأمين و) والمصرفي تتركز مشاكل القطاع المالي

فهذا القطاع يواجه أكثر من غيره مشكلة مخاطر  ،المخاطر بـشكل خـاص حـول دارة

الأساليب والأدوات التي تمكنه من التعامل مع هذه  أن يطـورعليـه والمستقبل وبالتالي 

بعينه وإنما تتعامل مع مختلف  فالمصارف لا تتعامل مع قطـاع ،المخاطر بكفاءة

ية الشخص المقترضين من مختلف القطاعات مما يستوجب الإحاطة بظروف المقتـرض

 (51ص  :5012الرشيدي، ). فضلا  عن مخاطر القطاع الذي يعمل فيه

الجهاز المصرفي يواجه العديد من زيادة مستوى المخاطرة إلا أن  وبالرغم من

الصعوبات التي تقف أمام سير المعاملات المصرفية ومن أبرزها الافتقار الى التحليل 

المالي والاستشارات القانونية عند المحاكم والقضاء، مما انعكس على قضايا لم يتم البث 

وتأخذ فترات طويلة بسبب الروتين الاداري الذي  ة والقضاءفيها من قبل النيابة العام

عليه و يجتاح القضاء الليبي مما يترتب عليه ضر في بعض حقوق العملاء والمصارف.

 عادة النظر تمشيا معإ حتاج إلىيالتجارية الليبية  للمصارف الوضع القانونيفإن 

وما تقدمة التقنية الحديثة غلب الدول أوالمالية المتسارعة في  التطورات المصرفية

على مستويات الخدمات المصرفية أمن  لمعاملات الالكترونيةاوشبكات الانترنت و

ضايا بعض الق عتبارالاقوانين جديدة تأخذ في لى اصدار إوبالتالي تتطلب المرحلة 

 . عمليات التمويل الإيجاريوالقانون التجاري، ب المتعلقة

وتواجه المصارف التجارية في ليبيا العديد من المشاكل والعراقيل التي تقف 

 (50ص  :5012 بن قداره،)أهمها: أمام تطورها، فيما يلي 
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 بعض المعاملات المصرفية في بعض فروع المصارف التجارية بسبب  تأخير

 ية اسباب قانونية. أبدون مراجعة الالتعقيدات التي تطرحها اقسام 

 تمام بعض اجراءات إعدم التزام المصرف في وعدد العملاء  الشديد في زدحامالا

 هامشزيادة  تأتيبالرغم من ذلك تجديد بطاقة الصراف، الخدمات البسيطة مثل 

 التمويل.عمليات كل الربح في 

 رة المصارف على تعبئة المدخرات وغياب دعدم ق، وضعف جهاز تقييم المخاطر

 الموظفين. عدد قلةفي ظل العملاء  وزيادة عدد الحوافز

 الكافي عدم إتاحة الفرصة الكافية للعملاء في نطاق التمويل. 

  قة ث وانعدام، والفساد الاداريبسبب و أكمل الأبالوجه العملة الصعبة عدم توفر

 من جهة اخرى. الاجتماعي والتفافيالافراد بالمصارف من جهة والتخلف 

 لى إدى أمما  دنى من الامكانياتضعف مستوى المصارف وعدم وجود الحد الأ

للعاملين بالقطاع عدم الاهتمام بجودة الخدمات، وعدم إعطاء التدريب الكافي 

 .المصرفي

 ،و معايير دقيقةأ الاسلامية بدون أي ضوابط الصيارفةلتطبيق نظام  ونظرا  

عدم ملائمة النظام القانوني للعمل وعدم وضوح سياسات مصرف ليبيا المركزي بسبب 

عدم وجود هيئة رقابة شرعية تضبط التعامل في الخدمة في غياب  الإسلاميالمصرفي 

النظام يوجهها تحديات الداخلية التي الفهناك مجموعة من  المصرفية الإسلامية.

 (45ص  :5015عبد السلام، ):هيالمصرفي 

 مقدرة إدارة المصرفين على إنجاز الأعمال وفقا  للنظام الإسلامي. نخفاضا 

 .ندرة الكوادر البشرية المؤهلة في الصيرفة الإسلامية 

 .صعوبة تعديل نظام المحاسبة ليتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية 

 في ليبيا: للجهاز المصرفيمؤشرات السلامة المالية : الالثالثالمحور 

النظام المصرفي ومرونته على الطريقة التي تمارس بها تتوقف سلامة 

المصارف بكفاءة وتحليلاتها لمخاطر الائتمان وقرارتها المتعلقة بالائتمان وتـؤدي 

المصارف وظـائف رئيسـية أخرى: مثل نظام المقاصة وتسوية المدفوعات وعمليات 

نوعة سـية لنقـل المتسوق الصرف الأجنبي، لذلك يعتبر القطاع المصـرفي الأداة الأسا

ص  :1111يعتبر القطاع المصرفي السليم أهم عنصر منفرد لنظام مالي سليم. )نايت، 

مؤشرات السلامة المالية لأداء القطاع  الذي يوضح( 5من خلال الجدول رقم )( 24
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اس وفيما يلي أهم المؤشرات لقي ،المصرفي في ليبيا وبيان مواطن القوة والضعف فيه

 أداء المصارف التجارية الرئيسية في ليبيا:

 

 مؤشر كفاية رأس المال )ملاءة رأس المال(:  1.3

ومن ، المخاطر المرجحة علىرأس المال الكلي بقسمة هذا المؤشر  يقاس

يلاحظ أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في ليبيا تتراوح ما ( 1الشكل رقم )

بلغ وقد و 5012كحد أدنى سنة  %15.4ونحو  5050كحد أعلى سنة  %11.5بين 

رتفاع هذا المؤشر واتذبذب ، ويرجع 5055-5012خلال الفترة  %15.16المتوسط 

 في ليبيا.إلى التوسع في سياسات الائتمان لدى القطاع المصرفي  همعدلات

-2213داء المصارف التجارية في ليبيا خلال الفترة السلامة المالية لأ( مؤشرات 2) رقم جدول

2222 

                                                                                                     % 

 الفترة

 كفاية رأس المال:مؤشر 

رأس المال الكلي / 

 المخاطر المرجحة

 :مؤشر السيولة

الأصول السائلة / إجمالي 

 الأصول

 :مؤشر الربحية

 العائد على القروض

 العائد / متوسط الأصول

5012 15.4 21.0 0.5 

5014 12.1 62.2 0.2 

5015 14.2 60.5 0.5 

5016 14.6 60.2 0.5 

5012 16.2 25.2 0.4 

5012 12.2 24.2 1.0 

5011 12.4 21.10 0.2 

5050 11.5 25.10 0.5 

5051 16.6 62.50 0.1 

5055 15.2 66.20 0.6 

 0.53 68.58 15.96 المتوسط

ي ثر السياسة المالية على الاستقرار المصرفأسراج عيسى الشملماني، فاخر مفتاح بوفرنة، المصدر: 

 .65، ص 5051، العدد الثاني، 40في ليبيا، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة، المجلد 

 .5052مصرف ليبيا المركزي، تقرير أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف، الربع الثاني، 
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 (.5المصدر: من إعداد الباحث استنادا  على بيانات الجدول رقم )

معدل  همهاأر ومن مخاطللعديد من الالمصارف والمؤسسات المالية  تتعرضو

 (552ص  :1111الفائدة، مخاطر السوق، مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة. )البدوي، 

  :مؤشر السيولة 2.3

تمثل ، حيث إجمالي الأصول على الأصول السائلةبقسمة هذا المؤشر  يقاس

معظم مكونات الاصول من الودائع لدى المصرف المركزي )تحت الطلب بما فيها 

تعكس مدى قدرة  التي أهم المؤشراتمن  ؤشر السيولةكما يعد م الاحتياطي الإلزامي(،

 ،لى النقديةع المتوقعةوغير  المتوقعةالوفاء بالطلبات و بالتزاماتهاعلى الوفاء  المصارف

إلى أن نسبة السيولة القانونية المطلوب من المصارف التجارية الاحتفاظ  الإشارةوتجدر 

ص  :5051 مصرف ليبيا المركزي،)اعية، من إجمالي الخصوم الإبد %55.0 هيبها 

22)  

( يلاحظ أن نسبة السيولة للقطاع المصرفي في ليبيا 5ومن خلال الشكل رقم )

 5015كحد أدنى سنة  %60.5ونحو  5012كحد أعلى سنة  %24.2تتراوح ما بين 

يتضح من خلال مؤشر السيولة ، و5055-5012خلال الفترة  %62.52وبلغ المتوسط 

 لمصارفاسيولة عالية نتيجة ضعف توظيف  نسبالذي يشهد  المصرفي الليبيللقطاع 

، تثمارالاسوكذلك ضعف  الائتمانية والتسهيلاتوعدم التوسع في منح القروض  أموالها
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رفي مؤشر كفاية رأس المال لتقييم أداء الجهاز المص( 1)الشكل 
)%(2022-2013في ليبيا خلال الفترة 

المخاطر المرجحة/ رأس المال الكلي : مؤشر كفاية رأس المال
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ارتفاعها سواء حسب معـايير مصـرف ليبيـا الإبداعية. وإن مقابل نمو أكبر في الخصوم 

والتـي تتمثـل اغلبهـا فـي ودائـع لـدى  CAMELSأو تصـنيفات نمـوذج  المركـزي

ارتفاع حجم الاصول غير المستغلة لدى  مصـرف ليبيـا المركـزي، ممـا يشـير إلـى

أنها تأتي  القطـاع المصـرفي، بـالرغم مـن ارتفاع سـيولة القطـاع المصـرفي الليبـي إلا

 في التصنيف الثاني للنموذج بسـبب الربحيـة المتدنيـة.

 

 (.5من إعداد الباحث استنادا  على بيانات الجدول رقم ) المصدر:

 مؤشر الربحية: 3.3

من  ،متوسط الأصول علىالعائد  العائد على القروضيقاس هذا المؤشر بقسمة 

يلاحظ أن نسبة الربحية للقطاع المصرفي في ليبيا تتراوح ما بين ( 2الشكل رقم )خلال 

وبلغ  5016و  5015 السنواتكحد أدنى  %0.5نحو و 5051سنة  كحد أعلى 0.1%

مؤشر العائد إلى إجمالي ، حيث يعد 5055-5012خلال الفترة  %0.52المتوسط 

 اماستخدالكبيرة لقياس كفاءة  التحليلية وذات القيمة الهامة المؤشراتمن  الأصول

كفاءة  دىم من المقاييس التي تختبريعتبر أما المؤشر الاخر الذي  ،المصارف لأصولها

يتبين من دراسة مؤشر الربحية أن القطاع و،  رأسمالهاالمصارف في استخدام 

المصرفي في ليبيا حقق أقـل معـدلات، وهـذا يعكس عدم قدرة القطاع المصرفي في 

 .ليبيا على توظيف أصوله بشكل أكثر كفاءة ويرجع هذا السبب لتفاقم الدين العام
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ي مؤشر السيولة لتقييم أداء الجهاز المصرفي ف( 2)الشكل 
)%(2022-2013ليبيا خلال الفترة 

إجمالي الأصول/ الأصول السائلة : مؤشر السيولة
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 (.5استنادا  على بيانات الجدول رقم )المصدر: من إعداد الباحث 

للقطاع المصرفي الليبي  CAMELS التصنيف المركب للمؤشراتمن يتضح 

 نتيجة للضعف في مؤشرات جودة ملاءة رأس المال والسيولةفقط  %5من  كان أكثر

بالتالي نستنج ضـعف القطـاع المصـرفي الليبـي وفـق هذه المؤشـرات ووالربحية 

الفساد الاداري والمالي وعدم ومن أهمها  ذلك للعديد من العوامل المستخدمة ويرجع

 سياسيال ازمة الانقسام، بالإضافة إلى البرامج واعادة الهيكلة بالشكل المطلوب ذتنفي

 .الاقتصاديو

 :الاندماج المصرفي في ليبيا كضرورة للإصلاح المصرفيمراحل  :الرابعالمحور 

 :في ليبيا المصرفيالاندماج امكانية تطبيق  1.4

المصرفي مند العقد السابق من القرن دمج ال اتعملي الجهاز المصرفيشهد ي

رغبة المصارف في تقوية رأسمالها  ذلكعن ، وقد نجم المتقدمةالدول في  خاصة السابق

 اسعا  و ترحيبا  المصرفي  الاندماج، وقد لقي على مستوى المنافسةوحصتها السوقية و

 بما يكون وثيق رتباطالى إحيث يهدف الاندماج المصرفي ، العالميمن الرأي العام 

بر فكلما ك ،المصرفية وقدرتها على تقديم خدمات أوسع وأفضل المؤسسةعليه حجم 

فيها وفي مقدرتها على الافراد والمؤسسات العامة ثقة  كلما زادالمصرفية  المؤسسةحجم 

 :5014. )عبد النبي، اللازمةوالتسهيلات الحفاظ على مدخراتهم وتقديم أفضل الخدمات 
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ي مؤشر الربحية لتقييم أداء الجهاز المصرفي ف( 3)الشكل 
)%(2022-2013ليبيا خلال الفترة 

متوسط الأصول / العائد على القروض العائد : مؤشر الربحية
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هم التغيرات المصرفية العالمية التي تتزايد أحد أويعتبر الاندماج المصرفي  .(2ص

تأثيراتها مع اتساع التحرر المالي والمصرفي في ظل بيئة اقتصادية تنطوي على العديد 

لى التحول نحو إنظمة المصرفية لى تحول بعض الأإدى أمن المخاطر، الامر الذي 

المصارف الشاملة كبديل للمصارف التجارية التقليدية والعمل بالأسلوب الحديث 

ساليب التكنولوجيا للوصول للمصارف الالكترونية حدث الأأوالتحول الرقمي باستخدام 

 والذكاء الاصطناعي.

 :تحسين الخدمات المصرفية في ليبيا وفق المعايير الدولية 2.4

ا التجارب السابقة للدول عزمت ليبيمن اد الاقتصاد الليبي مكاني اعتمصبح با

دخول المصارف بالاستفادة من دخول المستثمر الاجنبي للسوق الليبي من خلال 

تحسين الخدمات المصرفية، مما يساهم وذلك لغرض  إلي السوق الليبي للعمل الأجنبية

توظيف الموارد، ورفع مستويات النمو  فيتعزيـز كفـاءة النظام المصرفي  في

ولكن وفى ذات  . وخصوصا  إذا تم تشجيع هذه المصارف لتمويل مشروعات التنمية

الوقت قد يكون لدخول المصارف الأجنبية أثارا  سلبية على قدرة المـصارف القائمة على 

الح صظل ظروف تنافسية غير عادلة، وبالتأكيـد سـتكون ل فيالمنافسة والاستمرار، 

 التي الأعمالى التحقيق من صحة لالمركزي ع المصرفيعمل  .المصارف الأجنبية

دى وم المركز الماليمة لامتأكد من سلا المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لهتقوم ب

الرغم من وبالمالي,  للاستقرارتشريعيا   را  طاإلى إوصول لل والأنظمةبالقوانين  لالتزاما

خلال من  والائتمان المصارفبشأن  5005( لسنة 1رقم )قانون المصارف صدور 

ي ذا القانون بعد التطورات التهجاء قد ، وبات لتأسيس المصارفلتحديد الشروط والمتط

 هدف منهال كان إلا أن, سنة وما لحق به من تغيراتى القطاع المصرفي بعد لوقعت ع

نظام المصرفي وذلك لحماية المودعين والحد من لل ةيم العامقى الثقة واللو الحفاظ عه

 وغير ذلك من الجرائم الاقتصادية الاخرى.موال الاغسيل  مثلالجرائم المالية 

 التوجه نحو المصارف الشاملة: 3.4

 :الشاملة المصارفوظائف  1.3.4

الشـاملة كمؤسسـات ماليـة تجمـع بـين وظـائف متعـددة فهـي  المصارفنشـأت 

تقـوم بكافـة الأعمـال المصـرفية التقليديـة، بالإضـافة إلى القيـام بكافـة أعمـال الوسـاطة 

الاسـتثمارية، أعمـال التـأمين، المشـتقات الماليـة والعقـود المسـتقبلية وكافـة الأدوات 

الشاملة  المصارفاستطاعت  إدارة المخاطر المالية حيثالمستخدمة في الاستثمار و
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أداء أعمـال الصـيرفة الاسـتثمارية الـتي تتضـمن فيما يخص اقتحام مجالات الاستثمار 

تقديم والتسويق، و، ةشـراء الأسـهم المصـدرة حديث) :وظـائف أساسـية هـي

 :5002بد المجيد، )ع .تمويل عملية الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية، و(الاستشارات

 ( 54ص 

 استراتيجيةحيـث تتجـه ، دخول مجالات غير مصرفية أي رأسملة القروض

الشـاملة لأن  المصارفالتنويـع إلى الـدخول في مجـالات غـير مصـرفية مـن جانـب 

 ويمكن تصنيف ذلك ،ذلك يزيد من الربحية والعائد دون إضافة مخاطر نقص السيولة

إدارة الاستثمارات لصالح من جهة و الاتجار بالعملةو التمويلينشاط التأجير وفق 

)عبد المجيد،  .من جهة اخرى نشاط إصدار الأوراق الماليةمع التأكيد على  العملاء

 (52ص  :5002

 المتطلبات الاساسية للتحول الى المصارف الشاملة: 2.3.4

الشاملة يعني أن هناك متطلبات أساسية لابد من  المصارفنحو فكرة للتحول و

 (155ص  :5000عبد الفتاح، ) :بعين الاعتباربها أخذها 

 لـدخولها إلى أنشـطة  المصارفع صـور المخـاطرة الـتي تتعـرض لهـا هـذه يتنـو

 .مسـتحدثة

 ضرورة الاهتمام بالجانب الإداري والتنظيمي مع تطوير الكوادر البشرية. 

  مصرف.لمراكـز مسـتقلة لكـل العمليـات الـتي ينبغـي إضـافتها إلى أنشـطة اوجـود 

  المركـزي المصرفضـرورة تغيـير مفـاهيم الرقابـة المطبقـة مـن قبـل. 

  :الشاملة هما المصارفللتحول إلى  عاملانوهناك 

  :شاملمصرف قائم إلى  المصرفتحويل  1.2.3.4

 (154ص  :5000عبد الفتاح، ) :الأتيةشروط فيه التوافر يجب أن ت

  كبير الحجم قابل للنمو والاتساع فالمصرأن يكون. 

  أن يكون له عديـد مـن الفـروع المرتبطـة ببعضـها الـبعض، مـع اسـتخدام الأسـاليب

 .التكنولوجيـة الحديثـة للاتصـال والإدارة

  والمهـارة والمؤهلـة أن يكـون لديـه كـوادر بشـرية علـى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة

 .والسـعي لتنميـة قدراتـه باستمرار جيـدا   تـأهيلا  
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  أن يكون له تاريخ يسعى للمحافظة عليه مع الإصرار على الاستمرار في الزيادة

 .والتفوق

  وتتوافر فيه معايير العالمية في الأداء متطورا  المصرف أن يكون. 

  باســتحداث الخــدمات والأنشــطة المتطــورة ثم أن يكــون ذلــك بالتــدرج بدايــة

 .معينةوفق خطط الاســتثمارية المتطورة  لأنشطةالــدخول إلى ا

  :جديد مصرفإنشاء  2.2.3.4

من الصعب تطبيقه في بعض  قالطريتتوافر فيه كل هذه الأمور وإن كان هذا 

 .الفقيرة والتي لا يوجد لديها امكانيات ضخمة الدول

 اسباب تعتر تطبيق التوجه نحو المصارف الشاملة في ليبيا: 3.3.4

التجاريـة إلى التحـول نحـو  المصارفوبخاصـة  المصارفتجـاه أزاد فكلما 

الشـاملة وهـي تلـك الكيانـات المصـرفية الـتي تسـعى دائمـا وراء تنويـع المصارف 

مصادر التمويل والتوظيف وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعـات 

تمــنح لكي وتوظيـف مواردهـا في أكثـر مـن نشــاط وفي عــدة مجــالات متنوعــة 

 الخدماتـات كمــا تعمــل علــى تقــديم كافــة الائتمــان المصــرفي لجميــع القطاعـ

المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصـرفي بحيـث تجمـع مـا بـين وظـائف 

الاستثمار مصارف المتخصصة والمصارف التقليدية ووظائف  التجاريـة  المصارف

  (55ص  :5001 ،الحميدعبد ) .والأعمال

المصارف لعديد من الدول ومنها ليبيا في ظل التطورات العالمية وإعادة هيكلة 

إلا أن انها لا تزال في ركب المصارف التقليدية كونها من الدول النامية ويصعب عليها 

سرعة التغير نتيجة العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية، وبالرغم من ذلك فإنها 

كونها دولة من دول التي يعتمد اقتصادها على الايرادات تسعى دائما لتحقيق الافضل 

يبيا سعار النفط الدولية، وقد حاولت لأ ارتفاعالنفطية وتهدف إلى اغتنام الفرص بسبب 

لتصحيح المسار ووضع كافة الامكانات لوضع نظام مصرفي  الاوقاتفي العديد من 

كان  الربويةعاملات منع المبشأن  5012( لسنة 1رقم ) ن صدور قانونأشفاف إلا 

وء نتيجة سجسيمة الهدف منه تحقيق التوجه نحو المصارف الشاملة، ولكن توجد اخطاء 

دى أبالجوانب الاقتصادية والمالية واتساع الفجوة  الجانبين مما  ةالتشريعي الجوانبفهم 

  .والمطلوب تطبيقه بالشكل السليمصعوبة إلى 
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 النتائج والتوصيات:

 النتائج:

بالرغم من زيادة مستوى المخاطرة إلا أن الجهاز المصرفي يواجه العديد من  .1

الصعوبات التي تقف أمام سير المعاملات المصرفية ومن أبرزها الافتقار الى 

التحليل المالي والاستشارات القانونية عند المحاكم والقضاء، مما انعكس على قضايا 

ين والقضاء وتأخذ فترات طويلة بسبب الروتلم يتم البث فيها من قبل النيابة العامة 

الاداري الذي يجتاح القضاء الليبي مما يترتب عليه ضر في بعض حقوق العملاء 

 والمصارف. 

الوضع القانوني للمصارف التجارية الليبية إلى إعادة النظر تمشيا مع يحتاج  .5

حديثة قنية الالتطورات المصرفية والمالية المتسارعة في أغلب الدول وما تقدمة الت

وشبكات الانترنت والمعاملات الالكترونية من أعلى مستويات الخدمات المصرفية 

وبالتالي تتطلب المرحلة إلى اصدار قوانين جديدة تأخذ في الاعتبار بعض القضايا 

 المتعلقة بالقانون التجاري، وعمليات التمويل الإيجاري

بدأت هذه  فقد على أثار إيجابية، دخول المصارف الأجنبية إلى السوق الليبي تنطوي .2

حيز التطبيق لغرض زيادة المنافسة مما يحث المصارف المحلية على المصارف 

ي ونقل المعرفة والتقنية المصرفية والمساهمة ف تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة،

فقد تم تحويل بعض المصارف إلى شركات مساهمة  .إعداد وتدريب الكوادر البشري

 .غير حاكمة مصارف أجنبية المساهمة بنسبةطاع الأهلي ومنحت لها حق مملوكة للق

تتولى الجهات الرقابية في ليبيا عملية مراقبة المصارف والتفتيش وفق القانون رقـم  .4

بـشأن المصارف والائتمان، الذي يعتبر تطـويرا  مهمـا  لقـانون  5005( لـسنة 1)

وتعديلاته، بحيث تتركز أعمال  1112( لسنة 1المصارف والنقد والائتمان رقم )

الرقابة المصرفية على متابعة المراكـز الماليـة للمـصارف، وعمليات منح الائتمان، 

  .وتحليل المخاطر

من الضرورة بمكان إصلاح الجهاز المصرفي الليبي داخليا بسبب فشل  أصبحلقد  .5

سياسة التطهير المالي الجذري من أجل القضاء على الحلقة المفرغة للمديونية 

المفرطة للمؤسسات العمومية، نتيجة لجملة من الظروف الاقتصادية العالمية 

 ليات إعادة الجدولة.تسيير المديونية الخارجية حسب معدلات الفوائد وآجال وعمك

الشـاملة كمؤسسـات ماليـة تجمـع بـين وظـائف متعـددة فهـي  المصارفنشـأت  .6

تقـوم بكافـة الأعمـال المصـرفية التقليديـة، بالإضـافة إلى القيـام بكافـة أعمـال 
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الوسـاطة الاسـتثمارية، أعمـال التـأمين، المشـتقات الماليـة والعقـود المسـتقبلية 

 .الأدوات المستخدمة في الاستثمار وإدارة المخاطر المالية وكافـة

( 1وضع كافة الامكانات لوضع نظام مصرفي شفاف إلا أن صدور قانون رقم ) .2

بشأن منع المعاملات الربوية كان الهدف منه تحقيق التوجه نحو  5012لسنة 

الصياغة التي تمت بسبب  اخطاء جسيمة بسبب وجودالمصارف الشاملة، ولكن 

الجوانب التشريعية بالجوانب الاقتصادية والمالية  فيما يخص سوء فهمتم  على عجل

 .مما أدى إلى صعوبة تطبيقه بالشكل السليم والمطلوب الفجوة الجانبينواتساع 

بمكاني اعتماد الاقتصاد الليبي من التجارب السابقة للدول عزمت ليبيا  أصبح .2

بالاستفادة من دخول المستثمر الاجنبي للسوق الليبي من خلال دخول المصارف 

 الأجنبية للعمل إلي السوق الليبي:

من خلال دراسة مؤشرات تقييم أداء القطاع المالي والمصرفي في ليبيا يتضح أن  .1

من  للقطاع المصرفي الليبي كان أكثر CAMELS للمؤشرات التصنيف المركب

والربحية  نتيجة للضعف في مؤشرات جودة ملاءة رأس المال والسيولةفقط  5%

وبالتالي نستنج ضـعف القطـاع المصـرفي الليبـي وفـق هذه المؤشـرات المستخدمة 

دم تنفيذ ويرجع ذلك للعديد من العوامل ومن أهمها الفساد الاداري والمالي وع

البرامج واعادة الهيكلة بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى ازمة الانقسام السياسي 

 والاقتصادي.

   التوصيات:

تتماشـى والمحـيط  في ليبيا يجب تتبـع إجـراءات ومعـايير محاسـبية سـليمة .1

 ةجيــدوالالمحــددة  المصرفية الدوليةالإجـراءات والمعـايير  وفق الاقتصـادي

 .لإفصــاح عــن المعلومــاتا

تحسـين و للجهاز المصرفي الليبي المصرفي زيـادة القـدرة التنافسـية عـبر الإدمـاج .5

المنافسة على المستويين المحلي  للوصول إلى مستوىالخـدمات الماليـة  أداء

 .والدولي

ـز ط متميإيجـاد مفهـوم ونمـيتطلب المصـارف الشـاملة لتحقيق هدف الوصول إلى  .2

 . التمويليةة قدرالو ةكفاءالللوسـاطة الماليـة مـن خلال 

لغرض عمل المنتجـات الجديـدة والأدوات التمويليـة من معـايير موحـدة  تحديد .4

  .مـع أذواق واحتياجـات عملائهـابالأسوب المناسب الشـاملة  المصارف
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اءة تتمشر مع الكفتنظـيم دورات تدريبيـة للعـاملين لاكتسـاب معلومـات جديــدة  .5

تكـوين كـوادر مصــرفية متخصصة قـادرة علـى تطـوير والخبرة المصرفية ل

 .الجهاز المصرفي في ليبيا

 قائمة المراجع:

، ةاحمد محمد غنيم، إدارة البنوك التقليدية والكترونية، المكتبة العصرية، القاهر .1

5001 

احمد يوسف الشحات، الأزمات المالية في الأسواق الناشئة مع إشارة خاصة لأزمة  .5

  .5001جنوب شرق أسيا، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة،

امال الرشيدي، الرقابة المصرفية وادارة المخاطر الائتمانية، استشارات قانونية،  .2

5012. 

الطراد، إدارة العمليات المصرفية المحلية خالد أمين عبد الله، إسماعيل إبراهيم  .4

  .5006والدولية، دار وائل للنشر، 

جمعة خليفة الحاسي، محمد الطيب موسى القذافي، محددات الربحية في المصارف  .5

 2005التجارية الليبية: دراسة مقارنة بين المصارف التجارية الليبية خلال الفترة 

 5015، جامعة بنغازي، 1995-

  .1111, عالم التجارة الإلكترونية, المنظمة العربةٌ للتنمية, القاهرة, رأفت رضوان .6

 ري،المص المصرفي الجهازدور  تطويرصالح عبد الفتاح، البنوك الشاملة و رشيد .2

 .5000 ،النهضة العربية دار

سمير محمود ناصر، جماعات الضغط الاقتصادية الدولية وآثارها السلبية على  .2

  .5005، 1الفرق، سوريا، ط التطور الاقتصادي، دار

الطيب ياسين، النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية،  .1

  .جامعة الجزائر

عائشة الحاجي، القطاع المصرفي الليبي: تحول جوهري وواعد، مجلة اتحاد  .10

 .5006المصارف العربية، بيروت، العدد 

والمؤسسات المالية: نظرة معاصرة، عبد الحافظ السيد البدوي، إدارة الأسواق  .11

 .1111دار الفكر العربي، القاهرة، 

، الجامعيةالدار  البنوك، واقتصاديات، العولمة الحميدعبد المطلب عبد  .15

 .5001 ،الإسكندرية
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،  جزئي وكلي للمبادئالنظرية الاقتصادية وتحليل ، المجيدعبد المطلب عبد  .12

 .5002، الاسكندريةوالتوزيع ، للنشر  الجامعيةالدار 

علي العوضي، الديون المتعثرة تسويتها وتجنبها، المكتبة المصرفية، القاهرة،  .14

5004.  

غندور حافظ, محاور التحدٌث الفعال ف ي المصارف العربيٌة فكر ما بعد الحداثة,  .15

 .5002تحاد المصارف العربيٌة، بيٌروت, أ

دراسة أكاديمية محب خلة توفيق، الحراك النقدي والمصرفي المعاصر،  .16

 .5011وتطبيقية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 ،ةالنهض عمان، مكتبةمنير إسماعيل أبو شاور، نقود وبنوك المجتمع العربي،  .12

5011. 

ناظم الشمري, عبد الفتاح عبد الله, الخدمات الإلكترونية, دار وائل للنشر, عمان,  .12

5002.  

المصرفي في العراق كضرورة للإصلاح وليد عيدي عبد النبي، الاندماج  .11

  .المصرفي، المصرف المركزي العراقي

 المؤتمرات العلمية والملتقيات:

ابراهيم بن صالح العمر، الدور التنموي لخدمات الوساطة المالية في النظام  .1

، اللقاء السنوي  11202005المصرفي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 

ة الاقتصاد السعودية "الخدمات المالية في المملكة العربية السادس عشر لجمعي

  .5002السعودية، 

زايري بلقاسم، بلحسن هواري، أثر تحرير الخدمات المالية على النظام المصرفي  .5

في الجزائر، ملتقى المنظومة المصرفية في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية، 

5005.  

تجارب الإصلاح المصرفي في السودان المؤتمر عبد المنعم محمد الطيب، تقويم  .2

العلمي الدولي الثاني حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات 

  . 2008العالمية الراهنة،

 

 

 

296



 رسائل الماجستير والدكتوراه:

بريش عبد القادر، التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة  .1

، نشورةغير منقود ومالية، في  دكتوراه رسالةنوك الجزائرية، القدرة التنافسية للب

 . 5006الجزائر، 

حداد محمد، العولمة وانعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية مع الإشارة إلى  .5

، جامعة ، غير منشورةوالماليةحالة الجزائر ومصر، رسالة ماجستير في النقود 

 5004الجزائر، 

خديجة سالم عبد السلام، الصعوبات التي تواجه تحول مصرفي الجمهورية والتجارة  .2

ير غفي التمويل والمصارف والتنمية للصيرفة الإسلامية، رسالة الماجستير 

 .5015منشورة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس، 

داء النقـد الـدولي علـى أانعكاسـات سياسات صـندوق رحمـة الله أبـو النـور البشير،  .4

، رسالة الماجستير فـي 5006-1116الجهـاز المصـرفي السـوداني، خـلال الفتـرة 

 .5010 ، جامعة الخرطوم،غير منشورة العلــوم المصرفية

 المجلات والدوريات:

الكوم نايت، الدول النامية والتي تمر بمرحلة انتقال تواجه العولمة المالية، مجلة  .1

 .1111، واشنطن، 5والتنمية، صندوق النقد الدولي، العدد التمويل 

سراج عيسى الشملماني، فاخر مفتاح بوفرنة، أثر السياسة المالية على الاستقرار  .5

، العدد الثاني، 40المصرفي في ليبيا، مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة، المجلد 

5051. 

جهـاز المصـرفي المصـري وكيفيـة عبد الحميـد صـديق عبـد الـبر، إعـادة هيكلـة ال .2

دراسـة مـن التجـارب الدولية، المجلة العلمية للاقتصاد زيـادة قدرتـه التنافسـية 

  .5005والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول، القاهرة، 

فرحات بن قداره، ليبيا: عودة قوية إلى الساحة الدولية وهيكلة شاملة للقطاع  .4

  . 317،2007المصرفي، مجلة اتحاد المصارف العربية، بيروت، العدد 

 النشرات والتقارير:

تحاد المصارف العربية، الجهاز المصرفي الليبي خطوات حثية الى الامام أ .1

 .1121، 11، العدد 6صارف العربية، المجلد ومشاركة فعالة لدعم التنمية، مجلة الم
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، القاهرة، 41تحاد بنوك مصر، التعثر ومنهجية التسوية، مجلة البنوك، العدد أ .5

5005.  

 .5052تقرير أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف، الربع الثاني،  .2

ة المصرفيجامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيا، المعهــد العــالي للدراســات  .4

 .5002والمالية، 

 .5014مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي السابع والثلاثين،  .5

 .5012مصرف ليبيا المركزي، النشرة الاقتصادية،  .6

 .5002 ،، الربع الثاني42مصرف ليبيا المركزي، النشرة الاقتصادية، المجلد  .2

 .الالكترونية الشاملةشبكة التشريعات الليبية، الموسوعة  مصلحة الضرائب، .2
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